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الدراسات القانونیة والإقتصادیة مخبر  
 

نوك الإسلامیة في بَحثت هذه الدراسة حول الجوانب القانونیة لنشاط الب: الملخص

التشریع الجزائري، وهذا من خلال معرفة مصیر حكم الصیرفة التشاركیة من الجانب 

القانوني، فبعد أن هیمن على عالم الإقتصاد والمال الجهاز المصرفي التقلیدي مدة 

من الزمن، ظهر إلى الوجود جهاز مصرفي جدید من حیث تبنیه للتقنیات المصرفیة 

ن حیث مرجعیته المتمثلة في تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة المعاصرة، وأصیل م

التي تمنع منعًا قاطعًا التعامل الربوي، الذي إعتادت البنوك التجاریة التقلیدیة التعامل 

به، هذا الجهاز المصرفي الجدید هو الجهاز المصرفي الإسلامي الذي طرح إلى 

  . امل بالفائدةالوجود بنوكًا إسلامیة من أبرز سماتها عدم التع

وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة إستنتاجات أهمها أنَّ الصیرفة الإسلامیة الیوم 

یعتبر من المواضیع المهمة والمعقدة في القانون الوضعي خصوصًا في ظل التطورات 

  .المتسارعة والتي ترتبط بهذا الموضوع

ال، الترخیص، الإعتماد، الصیرفة الإسلامیة، التشاركیة، رأس الم :الكلمات المفتاحیة

  .إقتصاد إسلامي، السوق، النظام المصرفي

Abstract: This study examines the legal aspects of Islamic banking 
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activity in the Algerian legislation. To achieve this objective, this 

study aims to recognize the destiny of the participatory banking 

from a legal perspective. After the prolonged domination of the 

traditional banking system in the world of economy and money, a 

new banking system transpired which adopted the modern banking  

techniques and bases itself an authentic/fundamentalist authority 

incarnated in the implementation of Islamic Shari’a laws which by 

no means makes interest-related banking transactions permissible to 

which conventional commercial banks are used. This new banking 

system is the Islamic banking which resulted in the emergence of 

Islamic banks whose main characteristic may reside in the fact that 

they do not conduct any interest-related transactions. 

 The conclusions of this study are many ,but it is worth 

mentioning that the most significant conclusion resides in the notion 

that Islamic banking, today, is deemed one of the most important 

and complex issues in positive law especially in the light of the 

ramping up developments pertinent to the field. 

Keywords: Islamic banking, participatory, capital, certification, 

accreditation, Islamic economy, market, banking system. 
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  :مقدمة

تُعتبر التنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة من أهم التحدیات التي تواجه الدول 

أعباء تمویلیة في مختلف  النامیة، حیث یرى الإقتصادیون أن عملیة التنمیة تحتاج إلى

المراحل التي تقطعها، من هنا تظهر أهمیة الجهاز المصرفي في أي بلد والدور الهام 

والفعال الذي یلعبه في تعبئة موارد المجتمع وضخها في القنوات التي تهدف إلى تحقیق 

وع من البنوك وبإعتبار أنَّ الجزائر قد بدأت بفتح المجال أمام هذا الن. التنمیة التي یبتغیها

الإسلامیة من أجل إستقطاب الأموال غیر الموظفة في السوق، إلاَّ أنَّ تجربتها في هذا 

المجال تعتبر تجربة محدودة نوعًا ما، تحتاج إلى تقییم لمعرفة مدى قدرة هذه البنوك على 

الإستمرار في السوق ومدى نجاحها في أداء وظیفتها المالیة، وكذا تشخیص نقاط قوتها 

ضعفها ما یسمح بمعرفة مدى قدرتها على المنافسة وتكوین صورة حول وضعیتها في و 

السوق الجزائریة من خلال معرفة حصتها السوقیة عن طریق المبادلة بین العائد 

والمخاطرة، ما یعطي رؤیة حول مستقبلها وما إذا كان من الممكن أن تصبح بدیلا حتمیا 

  . للبنوك التقلیدیة

جد من الدول الإسلامیة التي قامت بسن تشریعات للبنوك الإسلامیة إلاَّ أنَّه یو 

على غرار القوانین التي تحكم البنوك التقلیدیة وذلك لتنظیمها وفق قوانین خاصة بها، 

ولمَّا كانت البنوك الإسلامیة تنظم بموجب قواعد قانونیة تحكم معاملاتها داخل الدول 

طار قانوني شامل یحكم نشاط كافة البنوك الإسلامیة، فإن ذلك یحتم ضرورة وضع إ

  . الإسلامیة

وعلیه فإنَّ الإشكالیة التي تثار حول مدى إمكانیة توفیر نظام قانوني خاص 

  .بالصیرفة الإسلامیة في التشریع الجزائري ؟
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خصص المبحث الأول وهذا ما سوف نحاول الإجابة علیه من خلال مبحثین، نُ 

لامیة في الجزائر، ونتناول في المبحث الثاني التحدّیات للنشاط القانوني للصیرفة الإس

  .التي تواجه نشاط البنوك الإسلامیة في الجزائر

  الإطار القانوني للصیرفة الإسلامیة : المبحث الأول

بعض الدول الإسلامیة قامت بسنّ تشریعات للبنوك الإسلامیة على غرار القوانین 

یمها وفق قوانین خاصة بها، ولما كانت البنوك التي تحكم البنوك التقلیدیة وذلك لتنظ

الإسلامیة تنظم بموجب قواعد قانونیة تحكم معاملاتها داخل الدول الإسلامیة، فإن ذلك 

  .یحتم ضرورة وضع إطار قانوني شامل یحكم نشاط كافة البنوك الإسلامیة

وهو ما سنُحاول تحدیده بالتطرق إلى عن الشروط القانونیة لتأسیس البنوك 

، ثم إلى إجراءات تأسیس وتسجیل البنوك )المطلب الأول(الإسلامیة في التشریع الجزائري 

  ). المطلب الثاني(الإسلامیة 

  :الشروط القانونیة لتأسیس البنوك الإسلامیة في التشریع الجزائري: المطلب الأول

مي بغض النظر عن الشروط العامة بالنسبة للتشریع الجزائري، فإنَّ البنك الإسلا

  : له نفس الشروط المفروضة على البنوك العادیة وهي كالآتي

  : الشروط الموضوعیة: الفرع الأول

  : تتمثل الشروط الموضوعیة الواجب توافرها فیما یلي

  : الشكل القانوني للبنك الإسلامي: أولاً 

نَّ المشرع حدد صراحة الشكل الذي یجب أن تتخذه البنوك الإسلامیة الخاضعة إ

الجزائري والذي یجب أن یكون في شكل شركة مساهمة، وبالتالي تخضع هذه  للقانون

المؤسسات البنكیة للأحكام المتعلقة بهذا النوع من الشركات والمنصوص علیها في 

القانون التجاري الجزائري، ولعل الهدف أو الغایة من إختیار المشرع لهذا النوع من 

هولة التعامل معها والإستثمار فیها، كما الشركات یكمن في خصائص هذه الأخیرة من س
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أنَّ شركة المساهمة هي النموذج الأمثل لشركات الأموال لأنَّها تُعتبر أداة للتطور 

، فإنَّه یكون محل دراسة 2وإذا إتخذ البنك الإسلامي شكل تعاضدیة ،1الإقتصادي ومحركه

   .من قبل مجلس النقد والقرض

  

  : الإسلاميمقدار رأس المال للبنك : ثانیًا

نَّ المشرع الجزائري إشترط وجود حد أدنى لرأس المال دون أن یحدد قیمته مخولاً إ

 11-03من الأمــــــــر  88و  62، وتطبیقا لنص المادتین 3ذلك لمجلس النقد والقرض

والذي یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك  03- 18بنك  الجزائر النظام رقم  أصدر

منه  02العاملة في الجزائر، حیث میز هذا النظام من خلال المادة  والمؤسسات المالیة

بین الحد الأدنى من الرأسمال الواجب توافره لإنشاء البنك والحد الأدنى الواجب توافره 

  : لإنشاء مؤسسة مالیة على النحوِ الآتي

 ).20.000.000.000(الحد الأدنى لرأسمال هو عشرین ملیار دج : بالنسبة للبنوك -

الحد الأدنى لرأسمال هـــــــو ســــــــــــتة ملاییــــــــر وخمســـــــــمائة : بالنسبة للمؤسســـــــــــــــات المالیة -

 4 .)6.500.000.000(ملیــــــــون دج 

والفرق بین البنوك والمؤسسات المالیة، یكمن في أن البنك یتلقى ودائع ویمنح 

بینما المؤسسات المالیة لا تتلقى ودائع وتمنح قروض قروض قصیرة ومتوسطة الأجل، 

  . طویلة الأجل

 : الشروط الشكلیة: الفرع الثاني

بعد إستفاء الشروط الموضوعیة في البنك الإسلامي یجب على هذا الأخیر تقدیم 

برنامج نشاطه وكذا التنظیم الداخلي من طرف المؤسسین أو المسیرین له إلى مجلس 

جل الحصول على الترخیص، وبعد موافقة هذا الأخیر یتم تقدیم طلب النقد والقرض من أ
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الحصول على الإعتماد أیضًا، من طرف المعني إلى محافظ بنك الجزائر، ومن هذا 

  : المنطلق یتم التطرق إلى الشروط الشكلیة المطلوبة كالآتي

   :شرط الترخیص:  أولاً 

ولم یحدد  11-03لأمر وما یلیها من ا 82نظم المشرع الترخیص في المواد 

تعریفًا واضحًا له، أمَّا من ناحیة أخرى فهو عمل تسمح بموجبه سلطة إداریة للمستفید 

بممارسة نشاط أو التمتع بحق ممارسته، وللحصول على قرار الترخیص لابد من توافر 

  .  إجــراءات معیـــــنة

  : إجراءات الحصول على الترخیص - 1

ص یجب على الراغبین في مزاولة النشاط البنكي من أجل الحصول على الترخی

  . 02- 06من النظام رقم  03والمادة  02، طبقا للمادة 5تقدیم طلب لمجلس النقد والقرض

ویكون هذا الأخیر مرفقًا بملف یحتوي على عناصر تحدد محتواها عن طریق 

   6.تعلیمة والتي بیَّنت بدقة العناصر الواجب ذكرها في ملف طلب الترخیص

وبعد دراسة مجلس النقد والقرض ملف طلب الترخیص والتحقق من المعلومات 

المقدمة یتخذ المجلس القرار المتعلق بالترخیص قد یكون إیجابیًا بالقبول أو سلبیًا 

بالرفض، وفي حالة الرفض یمكن الطعن في قرار رفض منح الترخیص، وذلك بتقدیم 

أشهر كامـــلة من تبلیغ قرار  10د مرور طلب ترخیص ثاني، غیر أنه لا یقدم إلاَّ بع

 07والمتعلق بالنقد والقـــرض، والمـــــادة  11-03من الأمر  87الرفض الأول، طبقا للمادة 

یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع الذي  02- 06من النـظام رقم 

  .بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة

دولة یتم الطعن في قرار الرفض أمام مجلس الوفي حالة رفضه للمرة الثانیة هنا 

 65من تاریخ نشر القرار أو تبلیغه حسب الحالة، طبقـــــا للمــــــادة  یوم إبتـــــداءً  60في أجل 

  .11-03من الأمر  02الفقــــــــرة 
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  :الحالات التي تستوجب الحصول على قرار الترخیص - 2

القرض وكذا بعض الأنظمة التي تضمنت هذه الحالات مواد قانون النقد و  

  : أصدرها مجلس النقد والقرض، یمكن إجمالها كالآتي

من الأمر  82إنشاء البنوك الإسلامیة الخاضعة للقانون الجزائري، طبقًا لنص المادة  -

03-11. 

من  88ا لنص المادة فتح فروع للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة في الجزائر، طبقً  -

 .11-03الأمر 

 .11-03من الأمر  84الترخیص بفتح مكاتب تمثیل للبنوك الأجنبیة، طبقًا للمادة  -

الترخیص المسبق بالإستثمار في الخارج بالنسبة للمتعاملین الإقتصادیین الخاضعین  -

، كما نص المشرع الجزائري 04 - 14من النظام رقم  03للقانون الجزائري، طبقًا للمادة 

على نشر هذه القرارات في الجریدة  11-03من الأمر  65مادة في الفقرة الثالثة من ال

ا التراخیص الأخرى فلم یشترط نشرها بل نص على ضرورة تبلیغها فقط، ومن  الرسمیة، أمَّ

  : بین هذه القرارات یوجد ما یلي

الترخیص للمقیمین في الجزائر بتحویل رؤوس الأموال إلى الخارج لضمان تمویل  -

 . مكملة لنشاطاتهم المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات في الجزائرنشاطات في الخارج 

 .من أمواله الخاصة %40الترخیص بتوظیف أموال بنك الجزائر إذا فاقت النسبة  -

الترخیص بموجب أنظمة للبنوك والمؤسسات المالیة بممارسة بعض الأنشطة ذات  -

 . 11-03الأمر  من 75الصلة بنشاطاتها الرئیسیة الأصلیة، طبقًا للمادة 

  : شرط الإعتماد: ثانیًا

 :تعریف شرط الإعتماد – 1
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الإعتماد هو الإجراء التنظیمي الثاني بعد الترخیص لممارسة المهنة المصرفیة، 

ونص المشرع على ضرورة الحصول على الإعتماد في المجال المصرفي دون أن یعطي 

  .تعریفا له

المصرفیة والذي لا یمكن الحصول  ویعرف بأنَّه ترخیص إداري لممارسة المهنة

ل المشرع لمحافظ  علیه إلاَّ بعد إستكمال وتوافر الشروط القانونیة والتنظیمیة له، ولقد خوَّ

الفقرة الرابعة من الأمر  92، عملاً بأحكام المادة 7بنك الجزائر صلاحیة منح الإعتماد

فظ وینشر في الجریدة یمنح الإعتماد بمقرر من المحا'': والتي تنص على أنَّه 03-11

من النظام  08، وهذا ما أكدته المادة 8''قراطیة الشعبیةالرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیم

06-02.  

  : الإعتماد والتكییف القانوني له إلغاء طرق - 2

ل المشرع الجزائري لمجلس النقد والقرض سحب إعتماد البنوك والمؤسسات  خوَّ

نَّ سحب الإعتماد هو عقوبة تأدیبیة تدخل أیضًا في المالیة، وتجدر الإشارة هنا أ

فإنَّ  11-03من الأمر  114إختصاص اللجنة المصرفیة، وبالرجوع إلى نص المادة 

إلغاء الإعتماد هو أحد الإجدراءات التأدیبیة التي تفرضها اللجنة المصرفیة عندما یُخالف 

المتعلقة بسیر النشاط تنظیمیة، و أحد البنوك أو المؤسسات المالیة القانون أو القواعد ال

ت علیه المادة المصرفي، أمَّا سحب الإعتماد الذي یختص به مجلس النقد والقرض فنص

  .المتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر  95

وكان الإنتقاد الموجّه للمشرع في هذه الحالة هو أنَّه لم یحترم قواعد توازي 

القرار والسلطة التي تملك صلاحیة إبطالة  الأشكال، حیث تكون السلطة التي إتخذت

، فمنح الإعتماد یكون من طرف المحافظ وبالتالي فهو الذي یختص بقرار واحدة

أعلاه، منحت إختصاص سحب  11- 03من الأمر  95الترخیص، في حین المادة 

  9.لقرض المختص بإتخاذ قرار الترخیصالإعتماد لمجلس النقد وا
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  : سیس وتسجیل البنوك الإسلامیةإجراءات تأ: المطلب الثاني

، )الفرع الأول(نعالج في هذا المطلب كل من إجراءات تأسیس البنوك الإسلامیة 

  ).الفرع الثاني(ثم إجراءات تسجیلها وفق ما یملیه القانون 

  :إجراءات تأسیس البنك الإسلامي: الفرع الأول

عتمدت نظام تنص جل القوانین المنظمة للنظام المصرفي، في الدول التي إ

البنوك الإسلامیة، إجراءات تتسق عمومًا مع الإطار العام لإجراءات تأسیس البنوك 

العادیة التقلیدیة المتّبعة في معظم دول العالم، إذ أوجبت قوانین كل الدول التي تسمح 

بإنشاء البنوك الإسلامیة، أن تتخذ هذه البنوك شكل شركة المساهمة، من خلال طرح 

تاب العام والمباشر، غیر أن فروع البنوك الأجنبیة قد تعفى من هذا أسهمها للإكت

  10.الشرط

  :تسجیل البنك الإسلامي: الفرع الثاني

ویتم تسجیل البنك الإسلامي في سجل خاص بالبنوك الإسلامیة بناءًا على طلب 

یقدم إلى بنك الجزائر، ویكون التسجیل بناءًا على قرار من وزیر المالیة بإقتراح من 

محافظ بنك الجزائر، أي بناءًا على توصیة بنك الجزائر، إذ لا یجوز لهذه البنوك 

الإسلامیة أن تباشر نشاطها إلاَّ بعد تسجیلها في ذلك السجل، كما لا یجوز للبنوك 

الإسلامیة أن تنشأ فرعًا لها في الداخل أو في الخارج، إلاَّ بعد الحصول على موافقة 

  11.زيمسبقة من طرف البنك المرك

  :تحدّیات البنوك الإسلامیة في الجزائر: المبحث الثاني

نُبیّن من خلال هذا المبحث التحدّیات التي تواجه النشاط القانوني الذي یحكم 

ي، وذلك من خلال إدارة البنوك النظام البنكي المصرفي الإسلامي في التشریع الجزائر 

تطلبات العمل البنكي الإسلامي ، ثم واقع وم)المطلب الأوّل(سلامیة في الجزائر الإ

  ).المطلب الثاني(
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  : إدارة البنوك الإسلامیة: المطلب الأوّل

تُدار البنوك الإسلامیة بإعتبارها شركات مساهمة بواسطة أجهزة الشركة نفسها 

   .الجمعیات العمومیة للمساهمینة و وتتمثل في المجالس الإداری

  : لاميمجلس الإدارة في البنك الإس: الفرع الأوّل

ونشیر هنا إلى التعریف بمجلس الإدارة الخاص بالبنك الإسلامي، ثم إلى تكوینه 

  :كالآتي

  

  

  

  : تعریف مجلس الإدارة: أوّلاً 

هو الهیئة الرئیسیة التي تتولَّى أمور البنك من تسییر وتنفیذ القرارات الصادرة عن 

رة بالسلطة الفعلیة جمعیة المساهمین حتى تحقق غرض البنك، بحیث یتمتع مجلس الإدا

  12.في ممارسة شؤون إدارتها

  : الجمعیة العامة للمساهمین في البنك الإسلامي: الفرع الثاني

  :نتطرق هنا إلى التعریف بهذه الجمعیة ثم إلى أقسامها وفقا لما یلي

  : تعریف الجمعیة العامة للمساهمین: أوّلاً 

، أي المؤسسون 13یةهم الأشخاص الذي یمتلكون أسهمًا في البنوك الإسلام

والمساهمون الذین إكتتبوا بأسهم البنك وهي إما الجمعیة التأسیسیة أو الجمعیة العامة 

  : عادیة أو غیر العادیة، وتعتبر السلطة العلیا لأي بنك وتمارس الصلاحیات الآتیة

 . مناقشة وإقرار النظام الأساسي للبنك وخطته السنویة -

 . رر توزیعهاإقرار نسب الأرباح التي یتق -

 . لمهام والصلاحیاتیحدد النظام الأساسي كافة الإجراءات المتعلقة بتنفیذ هذه ا -



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
90ص  -.69ص          2024السنة  ) 01(الأول : العدد ) 08( الثامن : المجلد 

 

79 

 

  14.الرقابة الشرعیة وتحدید مكافأتهمتعیین أعضاء هیئة الفتوى و  -

  : الجمعیة التأسیسیة: ثانیًا

، بالإضافة إلى 15هي التي تضم كافة المكتتبین في الأسهم التي تم طرحها

تجتمع لمرة واحدة بهدف المصادقة على ما تم الإتفاق علیه من إجراءات المؤسسین، و 

التأسیس، وتكمن أهمیتها في الدور الذي تلعبه في تأسیس البنك أو الشركة حیث جعلها 

المشرع توازي الجمعیة العامة غیر العادیة، إذ تتداول الجمعیة التأسیسیة حسب شروط 

 602معیات غیر العادیة، وهذا حسب نص المادة إكتمال النصاب والأغلبیة المقررة للج

  .من القانون التجاري 2فقرة 

  

  

   :الجمعیة العامة العادیة: ثالثاً

تضم هذه الجمعیة جمیع المساهمین الذین ینحصر عملهم في رقابة أعمال الإدارة 

، 16وزوال شخصیته المعنویة) الشركة (ولا تنتهي أعمالها ومهامها إلاّ بإنقضاء البنك 

جتمع الجمعیة العامة العادیة مرة على الأقل ت'': من القانون التجاري 676تنص المادة و 

في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق قفل السنة المالیة، فیما عدا تمدید هذا الأجل بناء 

على طلب مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب الحالة بأمر من الجهة القضائیة 

، 17'' ذلك بناء على عریضة، ولا یقبل في هذا الأمر أي طعنالمختصة التي تبث في 

یتضح من خلال هذه المادة أنّ الجمعیة العامة العادیة لا تنعقد من تلقاء نفسها بل یعود 

لمجلس إدارة البنك أو لمجلس المدیرین في البنك من أجل إستدعائها، ویجب أن تنعقد 

سنة خلال الستة أشهر التي تسبق قفل السنة الجمعیة العامة العادیة على الأقل مرة في ال

المالیة، ولكن یجوز لمجلس الإدارة أن یتخذ قرار دعوتها للإنعقاد كلما دعت الحاجة إلى 

  ).الشركة(ذلك في المكان والزمان اللذین یعینهما نظام البنك 
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  :الجمعیة العامة غیر العادیة: رابعًا

دیل النظام الأساسي للبنك، وهي وهي تلك الجمعیة التي یناط بها إختصاص تع 

ذات طابع إستثنائي لأن نظام البنك هو عبارة عن قانون المتعاقدین وطبقا للقواعد العامة 

لا یجوز تعدیله إلا بموافقة جمیع المتعاقدین، وتطبق على الجمعیة العامة غیر العادیة 

رع بالنص على من له الأحكام المتعلقة بتكوین الجمعیة العامة العادیة، ولم یتعرض المش

حق إستدعاء الجمعیة العامة غیر العادیة وبالتالي یعود ذلك إلى مجلس الإدارة أو مجلس 

  .من القانون التجاري 2/ 676، طبقا للمادة 18المدیرین

: ي فإنَّ الجمعیة العامة غیر العادیةمن القانون التجار  1فقرة  674وطبقًا للمادة 

تختص وحدها بصلاحیات تعدیل القانون الأساسي في كل أحكامه، ویعتبر كل شرط ''

مخالف لذلك كأن لم یكن ومع ذلك لا یجوز لهذه الأخیرة أن ترفع من إلتزامات 

  19.''المساهمین، ما عدا العملیات الناتجة عن تجمع الأسهم التي تمت بصفة منتظمة

  : واقع ومُتطلّبات العمل البنكي الإسلامي: مطلب الثانيال

نُبیّن من خلال هذا المطلب الواقع القانوني الذي یحكم النشاط البنكي المصرفي 

الإسلامي في الجزائر، وذلك من خلال واقع معاملات الصیرفة الإسلامیة في الجزائر 

  ).الفرع الثاني(جزائر ، ثم متطلبات العمل البنكي الإسلامي في ال)الفرع الأول(

   :واقع الصیرفة الإسلامیة في الجزائر: الفرع الأول

عَرفت الجزائر تجربة البنوك الإسلامیة منذ بدایة التسعینات وكانت من الدول 

السباقة إلى إعتماد هذا النوع من المؤسسات مقارنة بدول الجوار ودول عربیة أخرى، لكن 

ن النشاط، حیث لم یتم إعتماد سوى بنكین ذلك لم ینعكس على حجم هذا النوع م

، ویتعلق الأمر بكل من بنك البركة الجزائري ومصرف 2008إسلامیین، آخرهما سنة 

السلام الجزائر، في حین لم یقم بنك الجزائر بإعتماد بنوك إسلامیة أخرى رغم الطلبات 

لبعض  21زائریة، إضافة إلى ذلك سمحت سُلطات الرقابة الج20التي تم إیداعها منذ سنوات
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البنوك التقلیدیة بتقدیم خدمات مصرفیة متوافقة مع الشریعة الإسلامیة في نفس الوقت 

الذي تقدم خدماتها المصرفیة التقلیدیة، وإنَّ أول تجربة للجزائر مع البنوك الإسلامیة، 

، أمَّا 1991كانت بإعتماد بنك البركة الجزائري، الذي إنطلق في النشاط فعلیًا سنة 

جربة الثانیة للدولة الجزائریة مع البنوك الإسلامیة، فقد كانت بإعتماد مصرف السلام الت

 الجزائر، التابع لمجموعة السلام المصرفیة الإماراتیة التي تنتشر في باقي الدول العربیة،

  .حیث تأسس كشركة مساهمة جزائریة

افقة مع أحكام وفیما یخص البنوك التقلیدیة التي تقوم بتقدیم خدمات مصرفیة متو 

الشریعة الإسلامیة موازاة مع نشاطها المصرفي التقلیدي، فإن أبرز تجربة في هذا المجال 

، حیث 2002لذي بدأ نشاطه بالجزائر سنة وا)  AGB( هي تجربة بنك الخلیج الجزائري 

یقوم بتقدیم خدمات مصرفیة متوافقة مع أحكام الشریعة الإسلامیة من خلال النوافذ التي 

وعه، بالإضافة إلى تجربة بنك الخلیج، تخطط بعض البنوك التقلیدیة الخاصة بفر 

والعمومیة، لإقتحام سوق المنتجات التمویلیة المتوافقة مع الشریعة الإسلامیة، كبنك 

، والقرض الشعبي )الجزائر(، وبنك الإسكان للتمویل )الجزائر(المؤسسة المصرفیة العربیة 

هذا التوجه هو وجود شریحة واسعة من المتعاملین الذین الجزائري وغیرها، والدافع ل

یطالبون بهذا النوع من المنتجات البدیلة، ناهیك عن النجاح الكبیر الذي حققه كل من 

بنك البركة الجزائري ومصرف السلام في الآونة الأخیرة بفضل هذه المنتجات، وهذا الأمر 

ر قانوني یضبط هذا النشاط، ومن یتطلب تدخلاً عاجلاً من المشرع، من أجل وضع إطا

جهة أخرى لا تزال بعض البنوك والمؤسسات المالیة الإسلامیة العالمیة، تنتظر الحصول 

  22.على قرار الإعتماد من بنك الجزائر من أجل فتح فروع لها بالجزائر

وتسعى البنوك الإسلامیة في الجزائر الیوم إلى مواكبة الحركیة البنكیة المسایرة 

الإستهلاكیة، خاصة بعد الإفراج عن القرض الإستهلاكي الجدید، المتعلق للقروض 
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یعكس الدور المتنامي للبنوك الإسلامیة على الساحة المصرفیة  بالمنتوج الوطني، وهو ما

  .بالجزائر

  : مُتطلبات العمل البنكي الإسلامي: الفرع الثاني

في تحقیق التنمیة  رغم الأهمیة الكبیرة، والدور التنموي للبنوك الإسلامیة

المتعلق بالنقد  11- 03الإقتصادیة والإجتماعیة، إلاَّ أنَّ قانون البنوك الجزائري في الأمر 

، ومجمل ما صدر قبلهما من تشریعات في المنظومة 10- 90والقرض، ومن قبله الأمر 

البنكیة الجزائریة، لم تتضمن أحكامًا خاصة بالأنشطة البنكیة، وهي تخلو من نصوص 

بط أعمال البنوك الإسلامیة، بل لا یزال الإصرار قائمًا على إستبعاد فكرة البنوك تض

، 23المحلیة العاملة وفقًا لقواعد الشریعة الإسلامیة ومبادئها رغم المحاولات المحتشمة

المتعلق بالصیرفة التشاركیة من قبل  02- 18ومع صدور النص التنظیمي رقم خاصة 

ؤخرًا، یبدوا أنَّ المشرّع یلمّح إلى إنشاء قانون خاص ینظم البنوك والمؤسسات المالیة م

  .البنوك الإسلامیة التي لن تعتمد على نظام الفوائد

المتعلق بالصیرفة التشاركیة من  02- 18في الفترة الأخیرة صدر النظام رقم حیث 

طرف المصارف والمؤسسات المالیة هنا المشرع كأنه بدأ یلمح إلى میلاد قانون خاص 

  24.ادمة لا یعتمد على نظام الفائدةظم البنوك الإسلامیة في الفترة القین

من قبل السلطات المشرفة  وعل الرغم من الموافقة على الصیرفة الإسلامیة

والترخیص لها بمزاولة أعمالها، إلاَّ أن هذه البنوك الإسلامیة المعتمدة تبقى خاضعة لنفس 

ك یجب إعادة النظر في هذا القانون لإدراج أحكام النظام القانوني للبنوك التقلیدیة، ولذل

خاصة بمنظومة بنكیة تتوافق ومتطلبات الشریعة الإسلامیة، ولا تصطدم بقواعدها، مثل 

أحكام إنشاء البنوك الإسلامیة والرقابة علیها، بالإضافة لتنظیم علاقة هذه البنوك مع 

بنك الجزائر بإعتباره جهة مختلف المؤسسات العاملة في السوق المصرفیة، وخاصة مع 

  25 .رقابیة أساسیة ومركزیة



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
90ص  -.69ص          2024السنة  ) 01(الأول : العدد ) 08( الثامن : المجلد 

 

83 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .الخاتمة

في الأخیر نخلص بنتیجة مفادها أن النظام المصرفي الجزائري ظل طیلة العقود 

الثلاثة التي مضت یتخبط في متاهة من النصوص والتشریعات والنظم الإقتصادیة التي 

  . ة، بالرغم من المحاولات العدیدة لتطویرهجعلت منه أداة لتحطیم البنیة الإقتصادی

غیر أنَّ النتیجة المستخلصة من هذه التجربة تبرهن على أنَّ المُشكل لا یكمن في 

بالضرورة ، فإصلاح النظام البنكي یستلزم و النظام المصرفي وحده، بل هو متعدد الجوانب

المنظومة السیاسیة إصلاح  إصلاح المنظومة القضائیة،: إصلاح النظام الإقتصادي ككل

ك التي تعتمد على الربح ، وبتغییر الذهنیات من تل...إصلاح المنظومة الإجتماعیة و 
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الدعم المستدام من قبل الدولة إلى الذهنیات التي تعتمد على الذات في الإبداع السریع و 

  .إلخ...والإبتكار وبراءات الإختراع 

البنوك الإسلامي بصفة عامة و  لإقتصادوبالتالي بدأت الجزائر تشجع نوعًا ما ا

مقارنة بالبنوك التقلیدیة، وهو ما دفع هذه ة خاصة التي حقتت ناجحًا كبیرًا الإسلامیة بصف

الأخیرة إلى تبني الخدمات المصرفیة البدیلة المتوافقة مع الشریعة الإسلامیة قصد 

  . إستقطاب عملاء وزبائن جدد

اجه العدید من الصعوبات والمرتكزة أیضًا إستخلصنا بأن المصارف الإسلامیة تو 

خصیصًا في التحدیات القانونیة بغض النظر عن التحدیات الواقعیة الأخرى، من خلال 

عدم وجود بیئة قانونیة تتناسب مع الضوابط الشرعیة التي تقوم علیها هذه المصارف 

الجزائري نتیجة لعدم وجود النظام القانوني والتنظیمي للصیرفة الإسلامیة في التشریع 

الذي یدعم السیاسة النقدیة لها من خلال علاقتها بالبنك المركزي عن طریق توسیع فرص 

الإستثمار والتمویل والتعاون بین المصارف الإسلامیة، وعدم فرض قیود لا تتناسب مع 

أحكام الشریعة الإسلامیة كما هو الشأن بالنسبة للبنوك التقلیدیة كتسلیم القروض أو عند 

 02-18لأموال، إلاَّ أن المشرع الجزائري قد أصدر في الآونـــة الأخیرة النظام رقــــم إیداع ا

یتعلق بالصیرفة التشاركیة من طرف المصارف والمؤسسات المالیة، هذا ما یعتبر كخطوة 

 ناجحة لإعتراف المشرع بالصیرفة الإسلامیة مع ملئ للفراغ القانوني نسبیًا، وهذا ما

ت المصرفیة الإسلامیة في الجزائر، مع منح فرص كبیرة للمنافسة بین یعطي قوة للعملیا

  .البنوك الإسلامیة والبنوك العمومیة في مجال الصیرفة التشاركیة

إلاَّ أنَّه یوجد مجموعة من الإقتراحات التي تُعد كحل للمشاكل القانونیة والواقعیة 

  : فیما یليالتي تعاني من الصیرفة الإسلامیة في الجزائر المتمثلة 

یجب دفع السلطة السیاسیة في الدولة على مراجعة قوانینها الوضعیة، والعمل على  -

 . تفعیل مبدأ الحریة الإقتصادیة من خلال تسهیل إجراءات عمل المصارف الإسلامیة
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یجب دعم الحكومة للمصارف الإسلامیة في المجال القانوني الذي یسهل نشاطها  -

 . قتصادي والإجتماعي وتحقیق التنمیة في مختلف المجالاتویساهم في الإستقرار الإ

أن تتم دراسة التجارب الإسلامیة والعربیة في هذا المجال، قبل الإتجاه نحو القوانین  -

والأنظمة الغربیة، بإعتبار أن الصیرفة الإسلامیة نتاج فكري إسلامي ولم یتم تبنیه في 

 . العالمیة ل الآزماتالعالم الغربي إلا مؤخرًا وفي ظ

ضرورة الحد من العراقیل والبروقراطیة التي تعیق دخول البنوك الإسلامیة في مجال  -

  . التمویل الإسلامي حتى تتمكن من الإستفادة من خبرتها الواسعة في المیدان

یجب دعم الحكومة للمصارف الإسلامیة في المجال القانوني الذي یسهل نشاطها  -

  . قتصادي والإجتماعي وتحقیق التنمیة في مختلف المجالاتویساهم في الإستقرار الإ

ضرورة تكییف النصوص الجبائیة والضریبیة، وذلك لمراعاة خصوصیة مختلف صیغ  -

  .التمویل الإسلامي

إعطاء قانون المصارف الإسلامیة المكانة اللائقة والمهمة ضمن قوانین النظام  -

  . المصرفي الجزائري

ل والبروقراطیة التي تعیق دخول البنوك الإسلامیة في مجال یجب الحد من العراقی -

  . التمویل الإسلامي حتى تتمكن من الإستفادة من خبرتها الواسعة في المیدان

التمثیل الفعلي للإرادة الشعبیة من طرف السلطة التشریعیة مع حرصها على مصالح  -

ین تتماشى مع الإقتصاد الأفراد خصوصا في المجال الإقتصادي، عن طریق إقتراح قوان

  . الإسلامي في النظام المصرفي الجزائري

التكوین والتعلیم خاصة من الجانب القانوني في مجال الصیرفة الإسلامیة شبه منعدم  -

في الجزائر، وهذا یشكل عائق كبیر أمام تطور وتأطیر هذه الصناعة، فعلى الدولة 

موذج في برامج التعلیم العالي، على غرار إستدراك هذا المشكل والعمل على إدراج هذا الن
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دول غیر إسلامیة مثل بریطانیا، حیث تعتبر جامعاتها الرائدة عالمیا في تدریس الصیرفة 

 . الإسلامیة

لكن ورغم ما حققته الصیرفة الإسلامیة في بلادنا من إستثمار وتوظیف لأموال 

دیدة، خاصة في غیاب نظام المجتمع الجزائري، إلاَّ أنها لا تزال تعاني من مشاكل ع

قانوني مستقل ینظمها ویحل منازعاتها مع مراعاة خصوصیاتها بالإضافة إلى الثغرات 

الموجودة في عملیاتها التمویلیة، وغیرها من المشاكل والمعوقات الأخرى والتي تفتح باب 

  . ومجال لإستقبال العدید من الدراسات والبحوث في هذا المجال

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  :الهوامش

                                                           
شریط أبوبكر، النظام القانوني للبنوك الإسلامیة، مذكرة ماستر، تخصص قانون  1

عمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الأ

  .21، ص )2016/2017(
هو شكل تعاوني خاص بالبنوك والمؤسسات المالیة، ویكون محل : الشكل التعاضدي 2

  .دراسة مجلس النقد والقرض
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  .23 -  21ص  ، صشریط أبو بكر، المرجع السابق 3
، یتعلق 2018نوفمبر  04الموافق لـ  1440صفر  26مؤرخ في  03-18النظام رقم  4

بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، الصادر بالجریدة 

  . 2018دیسمبر  09الموافق لـ  1440 ، المؤرخة في أول ربیع الثاني20الرسمیة العدد 
  .24،  23سابق، ص ص شریط أبوبكر، المرجع ال 5

6 Instruction N° 07-11 du 23 dècembre 2007 fixant les conditions de constitution 
de banque et d’etablissement financier et d’installation de succursale de banque et 
d’ètablissement financier etranger.  
www.bank-of-algeria.dz. Le 15 mars 2024 à 22:19 . 

  .  26 - 24ص  شریط أبوبكر، المرجع السابق، ص 7
  .ق بالنقد والقرض، المعدل والمتممالمتعل 11-03الأمر  8
  . 28، ص شریط أبو بكر، المرجع السابق 9

  . 53ص السبتي رمضاني، المرجع السابق،   10
الإسلامیة، مجلة الباحث، العدد  شعاشعیة لخضر، الجوانب القانونیة لتأسیس البنوك  11

  . 98،  97، ص ص .ز الجامعي بغردایة، صادرة عن المرك05
فضیل نادیة، شركات الأموال في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،  12

  . 231، ص 2008بن عكنون، الجزائر،  الطبعة الثالثة،
العربیة في التاریخ الإسلامي، إعداد مجموعة من الخبراء، إدارة المصارف والنقود  13

  .113، ص 201المنظمة العربیة للتنمیة، بحوث ودراسات، القاهرة، 
إدارة البنوك الإسلامــــــیة، دار النفائس، الطبــــــعة الأولى، العزعزي شهاب أحمد سعید،  14

  . 63، ص .2012الأردن، عمــــــان، 
 فيم بمقتضاه المكتتب بتقدیم حصة تصرف قانوني یلتز هو : الإكتتاب في الأسهم - 15

   .عدد معین من الأسهم يرأسمال الشركة تتمثل ف
  . 277ضیل نادیة، المرجع السابق، ص ف 16
  .لقانون التجاري ،المعدل والمتممالمتضمن ا 59 – 75الأمر  17
  . 297 -  277فضیل نادیة، المرجع السابق، ص ص  18
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  .المعدل والمتممالقانون التجاري، المتضمن  59 – 75الأمر  19
خصوصیة رقابة البنوك المركزي الجزائري على البنوك بهون علي عبدالحفیظ،  20

الإسلامیة، مذكرة ماجستیر في القانون العام، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة 

  . 129، ص )2013/2014(، 1الحقوق، جامعة الجزائر
مشرع مهمة الرقابة على البنوك التجاریة وهي التي منحها ال: سُلطات الرقابة الجزائریة 21

من الأجهزة، وعلى رأسها بنك الجزائر، واللجنة المصرفیة، ومجلس النقد والقرض 

 .  لإضافة إلى بعض الهیئات المساعدةبا
  . 130،  129ظ، المرجع السابق، ص ص بهون علي عبد الحفی 22
  . 65 ، 64ص  ، صالسبتي رمضاني، نفس المرجع  23
، 2018نوفمبر  04الموافق لـ  1440صفر  26مؤرخ في  02-18قم النظام ر  24

یتضمن قواعد ممارسة العملیات المصرفیة المتعلقة بالصیرفة التشاركیة من طرف 

، المؤرخة في أول 20الصادر بالجریدة الرسمیة العدد المصارف والمؤسسات المالیة، 

  .2018دیسمبر  09الموافق لـ  1440ربیع الثاني 
  .65، ص السبتي، المرجع السابق رمضاني 25

  :قائمة المصادر والمراجع

  قائمة المراجع: أولاً 

العزعزي شهاب أحمد سعید، إدارة البنوك الإسلامــــــیة، دار النفائس، الطبــــــعة  - 1

  .الأولى، الأردن، عمــــــان

الإسلامي،  إعداد مجموعة من الخبراء، إدارة المصارف والنقود العربیة في التاریخ - 2

  .2014المنظمة العربیة للتنمیة، بحوث ودراسات، القاهرة، 

فضیل نادیة، شركات الأموال في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة،  - 3

  .2008الطبعة الثالثة، بن عكنون، الجزائر، 
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ة السبتي رمضاني، الإستثمار والتجارة الخارجیة في البنوك الإسلامیة، أطروح -  4

دكتوراه في القانون الخاص، تخصص التجارة الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة 

  ).2016/2017(، 1منتوري، قسنطینة

خصوصیة رقابة البنوك المركزي الجزائري على البنوك بهون علي عبدالحفیظ،  -  5

یة الإسلامیة، مذكرة ماجستیر في القانون العام، تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة، كل

  .)2013/2014(، 1الحقوق، جامعة الجزائر

شریط أبوبكر، النظام القانوني للبنوك الإسلامیة، مذكرة ماستر، تخصص قانون  -  6

الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

)2016/2017.(  

مجلة الباحث، العدد شعاشعیة لخضر، الجوانب القانونیة لتأسیس البنوك الإسلامیة،  - 7

  .، صادرة عن المركز الجامعي بغردایة05

  :قائمة المصادر: ثانیًا

والمتضمن القانون التجاري، المعدل  1975سبتمبر  26مؤرخ في  59 -  75الأمر  - 1

،الصادر بالجریدة الرسمیة عدد  2015دیسمبر  30مؤرخ في  20- 15والمتمم، بالقانون 

  .2015دیسمبر  30بتاریخ  71

، یتعلق بالنقد 2003أوت  26مؤرخ في المتعلق بالنقد والقرض،  11-03الأمر  - 2

 26مؤرخ في  04- 10معدل ومتمم بالأمر  2003أوت  27والقرض، ج ر مؤرخة في 

مؤرخ في  08- 13ومتمم بالقانون  2010سبتمبر  01، ج ر مؤرخة في  2010أوت 

 30مؤرخة في  68ج ر  ، 2014، المتضمن قانون المالیة سنة 2013دیسمبر  30

  .2013دیسمبر 

، 2006سبتمبر  24الموافق لـ  1427مؤرخ في أول رمضان  02-06النظام رقم  -  3

یحدد شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة، 
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 02الموافق لـ  1427ذي القعدة  11، المؤرخة في 66الصادر بالجریدة الرسمیة عدد 

 1427ذي القعدة  11، المؤرخة في 66الصادر بالجریدة الرسمیة عدد .  2006مبر دیس

  .2006دیسمبر  02الموافق لـ 

، یحدد شروط تحویل رؤوس 2014سبتمبر  29مؤرخ في  04-14النظام رقم  -  4

ین الإقتصادیین تثمار في الخارج من طرف المتعاملالأموال إلى الخارج بعنوان الإس

ذي  28، المؤرخة في 34الصادر بالجریدة الرسمیة عدد  ن الجزائري،ن للقانو الخاضعی

  .2014أكتوبر  22الموافق لـ  1435الحجة 

، 2018نوفمبر  04الموافق لـ  1440صفر  26مؤرخ في  02- 18النظام رقم  - 5

یتضمن قواعد ممارسة العملیات المصرفیة المتعلقة بالصیرفة التشاركیة من طرف 

، المؤرخة في أول 20الصادر بالجریدة الرسمیة العدد المالیة،  المصارف والمؤسسات

  .2018دیسمبر  09الموافق لـ  1440ربیع الثاني 

، 2018نوفمبر  04الموافق لـ  1440صفر  26مؤرخ في  03- 18النظام رقم  - 6

یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، الصادر 

دیسمبر  09الموافق لـ  1440، المؤرخة في أول ربیع الثاني 20دة الرسمیة العدد بالجری

2018.  

  :مراجع باللغة الأجنبیة: ثالثاً

1 - Instruction N° 07-11 du 23 dècembre 2007 fixant les conditions 

de constitution de banque et d’etablissement financier et 

d’installation de succursale de banque et d’ètablissement financier 

etranger.  

www.bank-of-algeria.dz. Le 15 mars 2024 à 22:19. 

  


